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The Nature of the Relationship Between the Governors of Iraq and 

the Central Authority During the Abbasid Era Until 334 AH 

 
A B S T R A C T  

    This study examines the dynamic relationship between the central 

Abbasid authority and provincial governors, tracing the evolution of 

regional administration from the dynasty’s foundation (132/750) to the 

mid-fourth century AH (334/945). Utilizing a historical-analytical 

methodology and drawing upon primary classical sources alongside 

modern scholarly literature, the research investigates the institutional, 

political, and financial mechanisms that governed the appointment, 

supervision, and accountability of provincial governors. It demonstrates 

how the early Abbasid caliphate established a centralized administrative 

framework characterized by specialized diwans, rigorous fiscal oversight, 

and sophisticated communication networks. However, the study reveals 

that this centralized model gradually transformed into a decentralized 

system due to interrelated structural factors, including the militarization 

of the state through the rise of Turkish and slave soldiers, chronic 

financial crises, persistent regional revolts, and logistical constraints 

across vast territories. Through comparative case studies of Khurasan 

under the Tahirids and Egypt under the Tulunids, the research illustrates 

how provincial governors accumulated autonomous administrative, 

fiscal, and military powers, effectively converting nominal caliphate 

provinces into semi-independent emirates while maintaining symbolic 

allegiance to Baghdad. The findings underscore that the Abbasid 

experience reflects a broader historical pattern of negotiated 

decentralization, wherein institutional flexibility and shifting power 

balances dictated the sustainability of imperial governance. Ultimately, 

this study contributes to the historiography of Islamic administrative 

history by highlighting the tension between centralized authority and 

regional autonomy, offering valuable insights into state formation, fiscal 

management, and political legitimacy in premodern Islamic polities. 
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 "هـ334لطة المركزيّة في العصر العباسي حتى عام طبيعة علاقة ولاة العراق بالس

 ضياء سلومي حلبوص ,م.م
 سة الجامعة  جامعة واسط ـــ رئا

 
  الملخص:

الإدارة     تطور  متتبعًا  الإقليميين،  والولاة  المركزية  العباسية  السلطة  بين  الديناميكية  العلاقة  في  الدراسة  هذا  يبحث 
( الدولة  تأسيس  منذ  ) 750هـ/132الإقليمية  الهجري  الرابع  القرن  منتصف  حتى  المنهج 945هـ/334م(  وباستخدام  م(. 

المؤسسية،   الآليات  البحث  يفحص  الحديثة،  والدراسات  الأولية  الكلاسيكية  المصادر  على  والاعتماد  التحليلي،  التاريخي 
والسياسية، والمالية التي نظمت تعيين الولاة، ومراقبتهم، ومحاسبتهم. ويوضح كيف أسست الخلافة العباسية المبكرة إطارًا 

متطورة. غي مالية صارمة، وشبكات اتصال  بدواوين متخصصة، ورقابة  اتسم  تكشف أن هذا  إداريًا مركزيًا  الدراسة  ر أن 
النموذج المركزي تحول تدريجيًا إلى نظام لامركزي بفعل عوامل هيكلية متشابكة، أبرزها عسكرة الدولة عبر صعود الجنود 
الرقعة  اتساع  الناتجة عن  اللوجستية  والعوائق  المتكررة،  والتمردات الإقليمية  المزمنة،  المالية  والمماليك، والأزمات  الأتراك 

، ومصر في عهد الطولونيين، يبيّن البحث كيف  الطاهريينالجغرافية. ومن خلال دراسات حالة مقارنة لخراسان في عهد  
تراكم الولاة صلاحيات إدارية، ومالية، وعسكرية مستقلة، محولين الولايات الاسمية إلى إمارات شبه مستقلة مع الحفاظ على  
الولاء الرمزي لبغداد. وتؤكد النتائج أن التجربة العباسية تعكس نمطًا تاريخيًا أوسع من اللامركزية التفاوضية، حيث حكمت  
المرونة المؤسسية وتوازنات القوة استدامة الحكم الإمبراطوري. ويسهم هذا البحث في أدبيات التاريخ الإداري الإسلامي من 
قيّمة حول آليات تشكيل الدولة، والإدارة  خلال تسليط الضوء على التوتر بين المركزية والاستقلال الإقليمي، مقدمًا رؤى 

 .السياسية في الأنظمة الإسلامية الكلاسيكية المالية، والشرعية

 الإدارة الإقليمية ، المركزية ، اللامركزية ،  الطاهريون والطولونيون  ، الخلافة العباسية  الكلمات المفتاحية :

 
 :المقدمة

نموذج       السياسية من  البنية  انتقلت  الدولة الإسلامية، حيث  تاريخ  العباسي مرحلة تأسيسية وحاسمة في  العصر  يُمثّل 
يكن   ولم  والبشري.  الجغرافي  التنوع  وشديدة  الإدارية،  المستويات  متعددة  الأجهزة،  معقدة  دولة خلافة  إلى  المبكر  الخلافة 
نظام   الحاكمة على صياغة  المؤسسة  بقدرة  بل  العسكري فحسب،  التفوق  أو  الدينية  بالشرعية  الكيان مرهونًا  استقرار هذا 

 .إداري مرن يوازن بين متطلبات الهيمنة المركزية من جهة، والواقع المعقّد للأقاليم الأطراف من جهة أخرى 

السياسية،       العوامل  فيه  تفاعلت  ديناميكيًا  محورًا  الأطراف  في  والولاة  العاصمة  في  الخليفة  بين  العلاقة  شكّلت  وقد 
الذاتي   والاستقلال  المباشرة  الإدارية  التبعية  بين  تراوحت  متعددة  مسارات  أنتج  مما  والاجتماعية،  والعسكرية،  والمالية، 
التدريجي. ورغم غزارة المصادر التاريخية الكلاسيكية والدراسات المعاصرة التي تناولت الجوانب السياسية العامة أو النشاط 
الاقتصادي للدولة العباسية، إلا أن تحليل العلاقة المؤسسية والوظيفية بين المركز والولاة لا يزال يحتاج إلى مقاربة تحليلية  

 .يكلي نحو اللامركزيةتفكك آليات التعيين، والرقابة، والمحاسبة، وسياقات التحول اله
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ويأتي هذا البحث ليسهم في سدّ هذه الفجوة المعرفية من خلال تتبع تطور إدارة الأقاليم، وتحولها من أدوات تنفيذية مركزية  
إلى كيانات شبه مستقلة، مع الكشف عن العوامل الهيكلية والظرفية التي حكمت هذه العلاقة عبر مراحل الدولة العباسية  
المختلفة. ولتحقيق غايات هذا البحث، يتبنى المنهج التاريخي التحليلي القائم على استنطاق المادة التاريخية في المصادر  
الكلاسيكية ومقارنتها، مقتصرًا في حدوده الموضوعية والزمنية على تفكيك هذه العلاقة منذ قيام الدولة العباسية وحتى نشوء 

 .القوى والدويلات المستقلة في الأطراف
 

 : مشكلة البحث

الدولة        في  والأقاليم  المركزية  السلطة  بين  والوظيفية  المؤسسية  العلاقة  طبيعة  تفكيك  حول  البحث  مشكلة  تتمحور 
التالي  الرئيس  التساؤل  عن  والإجابة  العوامل " :العباسية،  وما  العباسي،  العصر  في  الأقاليم  إدارة  آليات  تطورت  كيف 

السياسية، والإدارية، والمالية، والعسكرية التي حكمت العلاقة بين السلطة المركزية والولاة، وأدت إلى تدرج هذه العلاقة 
 "من المركزية الصارمة نحو اللامركزية والاستقلال الولائي؟

 :ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية

الولاة، وتفويض الصلاحيات، ومراقبتهم   .1 تعيين  العباسية في  الخلافة  التي اعتمدتها  والقانونية  المؤسسية  ما الأسس 
 إداريًا وماليًا؟

كيف تفاعلت أجهزة الرقابة المركزية )كديوان الخراج، والبريد، والحسبة، والعسس( مع الصلاحيات الممنوحة للولاة،   .2
 وما مدى فعاليتها في ضمان الولاء للمركز؟ 

ما الدور الذي أدته التحولات العسكرية )كظهور الأجناد النظاميين والأتراك(، والأزمات المالية، والتمردات المحلية   .3
 في إضعاف الربط الإداري وسهولة تحول الولايات إلى إمارات شبه ذاتية؟ 

الجغرافية،   .4 الطبيعة  باختلاف  الآليات  اختلفت  أم  بالأطراف،  المركز  علاقة  في  موحدة  أنماط  رصد  يمكن  هل 
 والديموغرافية، والاقتصادية لكل إقليم؟ 

 
 أهمية البحث 

 :تكتسب هذه الدراسة أهميتها الأكاديمية والتاريخية من عدة أبعاد رئيسة

تقديم قراءة مؤسسية تحليلية للعلاقة بين المركز والأطراف في فترة محورية من تاريخ الدولة الإسلامية،   :البعد المعرفي •
 .مما يُثري الأدبيات المتخصصة في الفكر الإداري الإسلامي وتاريخ الحكم الإقليمي

الكشف عن الآليات الإجرائية والعملية التي مارستها السلطة العباسية لضمان التدفق المالي، والولاء  :البعد التحليلي •
 .السياسي، والأمن الداخلي، وتبيان مكامن الضعف الهيكلية التي أدت إلى تآكل الهيمنة المركزية تدريجيًا

توفير إطار منهجي لفهم أنماط اللامركزية الإدارية في الأنظمة الإسلامية الكلاسيكية، وإبراز الدروس   :البعد المقارن  •
 .المستفادة في مجال التوازن بين تفويض الصلاحيات الإدارية والمحافظة على وحدة الكيان السياسي للدولة
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 أهداف البحث 

 :يسعى البحث إلى تحقيق الغايات الأكاديمية الآتية

 .تحليل الإطار النظري والمؤسسي لإدارة الأقاليم في التراث السياسي والإداري الإسلامي خلال العصر العباسي .1

قبل   .2 المعتمدة من  والإدارية  المالية  المحاسبة  ونظم  الرقابة،  وأدوات  الصلاحيات،  وتفويض  الولاة،  تعيين  آليات  تتبع 
 .المركز

رصد مراحل التحول المفصلية في العلاقة بين المركز والولاة، وتحديد العوامل الداخلية والخارجية التي سرعت وتيرة  .3
 .اللامركزية ونشوء النزعات الاستقلالية

إمارات شبه  .4 إلى  تحولها  الولائية وسياقات  النماذج  تنوع  لبيان  تطبيقية لأقاليم استراتيجية مختارة  تقديم دراسات حالة 
 .مستقلة

للبحوث  .5 نوعية  إضافة  وتُقدّم  الإقليمي،  الحكم  لديناميكيات  أعمق  فهم  في  تسهم  وإدارية  تاريخية  نتائج  استخلاص 
 .الرصينة في التاريخ الإسلامي

 
 حدود البحث

قيام الدولة العباسية )سنة   :الحدود الزمانية • م( حتى منتصف القرن الرابع الهجري / 750هـ /  132يمتد البحث من 
م(؛ وهو التاريخ الذي يصادف دخول البويهيين إلى بغداد، وهيمنة القادة العسكريين  945هـ /  334العاشر الميلادي )سنة  

 .على مقاليد الجيش والخلافة، مما مثل نقطة تحول جوهرية في هيكل السلطة المركزية وطبيعة علاقتها بالأطراف

المكانية • وهي:  :الحدود  العباسية،  للإدارة  الفقري  العمود  شكلت  التي  الاستراتيجية  الأقاليم  على  البحث  نطاق  يقتصر 
العراق )بوصفه مركزًا للخلافة(، وخراسان، ومصر، والشام، وإفريقية؛ نظرًا لأهميتها الجيوستراتيجية، والمالية، والعسكرية في 

 .معادلة الربط بين الأطراف والمركز

الموضوعية • والولاة،   :الحدود  المركز  بين  للعلاقة  الحاكمة  والمالية  والسياسية،  الإدارية،  الجوانب  على  البحث  يركز 
مستبعدًا الجوانب الثقافية، والأدبية، والفقهية التفصيلية إلا في حدود ارتباطها المباشر بالآلية الإدارية، أو بالشرعية السياسية  

 .للولاية، أو بالتفسير التاريخي للتحولات المؤسسية

 
 منهجية البحث 

، بوصفه الأداة العلمية الأنسب لدراسة الظواهر الإدارية والسياسية في  المنهج التاريخي التحليلييعتمد البحث على       
 :سياقها الزمني والمؤسسي وتطورها البنيوي. وتشمل التطبيقات الإجرائية للمنهج الخطوات التالية

الرجوع إلى المصادر الأولية الكلاسيكية )مثل كتب التاريخ العام، والسير، والرسائل الإدارية،  :نقد المصادر وتحليلها .1
وتجاوز   الروايات  موثوقية  لضمان  والخارجي  الداخلي  للنقد  التاريخية  المادة  إخضاع  مع  والدواوين(،  الخراج  وكتب 

 .(1989؛ الطبري، 1866الانحيازات المحتملة )انظر: البلاذري، 

بأنظمة التعيين، والرقابة، والمحاسبة، وتحليلها علميًا   :المنهج الاستقرائي والتحليلي .2 رصد واستقراء البيانات المتعلقة 
 .للكشف عن الأنماط الإدارية المتكررة، ونقاط التحول الجوهرية، والعلاقات السببية بين المتغيرات السياسية والإدارية
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المقارن  .3 والديموغرافية،  :المنهج  الجغرافية،  العوامل  أثر  لفهم  أقاليم مختلفة  الولائية في  للنماذج  مقارنة  إجراء دراسة 
 والعسكرية على درجة المركزية أو اللامركزية، واستخلاص القواسم الهيكلية المشتركة وفروقها. 

 
 تحديد المصطلحات الإجرائية 

 السلطة المركزية: 

تُقصد بها مؤسسة الخلافة العباسية في عاصمتها المقررة )بغداد أو سامراء(، وتتمثل في شخص الخليفة، والوزراء،        
تختص   للدولة، حيث  والسياسي  الهرم الإداري  قمة  السلطة  العليا. وتشكل هذه  الرقابية  الدواوين، ورؤساء الأجهزة  وكتاب 
الحربية  السياسات  وتوجيه  للخراج،  المركزية  الجباية  على  والإشراف  وعزلهم،  الولاة  وتعيين  التشريعية،  المراسيم  بإصدار 

 (. 32، ص 1، ج1989؛ الماوردي، 244، ص 1، ج1980والمالية العامة للأقاليم التابعة لها )الجهشياري، 

جمع )والي(، وهو الأمير أو الحاكم الذي يعينه الخليفة بعهد رسمي أو تفويض مباشر لإدارة شؤون إقليم جغرافي   الولاة:
الحدود،  وإقامة  المحلية،  الجيوش  بسط الأمن، وقيادة  تشمل  بين "ولاية عامة"  الولاة  مهام  مدينة بعينها. وتتنوع  أو  محدد 
وجباية الخراج، وإمامة الصلاة، وبين "ولاية خاصة" تقتصر على المهام العسكرية والأمنية دون التدخل في الشؤون المالية  

خلدون،   )ابن  بالوالي  ثقتها  ودرجة  الخلافة  قوة  بمدى  وهبوطاً  وتتأثر صلاحياتهم صعوداً  ، ص  1، ج2004والقضائية، 
 (. 180، ص 4، ج1913؛ القلقشندي، 228

 
 إدارة الأقاليم:

مع         والمالية  الإدارية  العلاقة  لتنظيم  العباسية  الدولة  اعتمدته  الذي  والإجرائي  والتشريعي،  المؤسسي،  النظام  هي 
وأجهزة   والاتصالات،  البريد  وشبكات  المحلي،  للحكم  التنظيمية  الهياكل  المفهوم  هذا  ويشمل  المفتوحة.  والبلدان  الأطراف 
بهدف   وذلك  التمردات؛  وضبط  الصلاحيات  تفويض  وآليات  الزمام(،  وديوان  الخراج  )كديوان  المالية  والمحاسبة  الرقابة 
الحفاظ على وحدة الكيان السياسي للدولة وتأمين التدفقات المالية للمركز مع مراعاة الخصوصيات الجغرافية والديموغرافية  

 (.115، ص  1948؛ حسن، 162، ص 1، ج1981لكل إقليم )قدامة بن جعفر، 
 

 :المبحث الأول: الأسس التشريعية والمؤسسية لإدارة الأقاليم في صدر العصر العباسي

)سنة        تأسيسها  منذ  العباسية  الدولة  للدولة 750هـ/  132شهدت  والسياسية  الإدارية  البنية  في  جوهريًا  تحولًا  م( 
كما كان -الإسلامية، انتقلت فيه من نموذج حكم يعتمد على العصبيات القبلية والعلاقات الشخصية والتفويض المطلق  

إلى دولة مؤسسية معقدة الأجهزة، تقوم على دواوين رقابية وإدارية متخصصة، ونظام مركزي   -سائدًا في العصر الأموي 
متين يحاول فرض هيمنته على أقاليم ممتدة من خراسان شرقًا إلى إفريقية غربًا. ولم يكن هذا التحول وليد صدفة، بل نتاج  

العملية التي فرضها   تراكم معرفي التحديات  مع  الحكم والإدارة، وتفاعل  التراث الإسلامي في  إلى  استند  وفقهي وسياسي 
 اتساع رقعة الدولة وتنوع مكوناتها البشرية والجغرافية.

العصر         صدر  في  الأقاليم  إدارة  عليها  قامت  التي  والمؤسسية  التشريعية  الأسس  تحليل  إلى  المبحث  هذا  ويهدف 
العباسي، من خلال استقراء الإطار الفقهي والسياسي لنظام الولاية، وتتبع تطور الأجهزة المركزية الرقابية والإدارية التي 

 .)62، ص 2008؛ الدوري، 244، ص  1، ج2004وظفتها الخلافة لضمان ولاء الولاة وفعالية أدائهم )ابن خلدون، 
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 المطلب الأول: الإطار الفقهي والسياسي لنظام الولاية في التراث الإسلامي

 الفرع الأول: ضوابط الولاية وشروطها في الفقه السياسي الإسلامي 

استند النظام الإداري في الدولة العباسية في شرعيته وتنظيمه إلى منظومة فقهية وسياسية متراكمة، استقت مبادئها        
والمفكرون  الفقهاء  أولى  وقد  المجاورة.  الحضارات  وتجارب  الراشدين،  الخلفاء  وسيرة  النبوية،  والسنة  الكريم،  القرآن  من 

المسلمون   والماوردي-السياسيون  يوسف،  أبي  والقاضي  المقفع،  تفويضاً    -كابن  باعتبارها  "الولاية"  لمسألة  كبيرًا  اهتمامًا 
،  1979شرعياً وعقداً إدارياً وسياسياً بين الخليفة والوالي، يترتب عليه حقوق وواجبات محددة لكلا الطرفين )أبو يوسف،  

 (. 24، ص 1، ج1989؛ الماوردي، 115، ص 1ج

)القوة  والأمانة  الكفاءة  أولها،  جوهرية:  شروط  عدة  في  الإسلامي  السياسي  الفقه  في  للولاية  الأساسية  الضوابط  وتتمثل 
التحلي  (والأمانة مع  والمالية،  العسكرية  الإدارة  بمسؤوليات  للقيام  أهلًا  حازماً،  جليلًا  يكون  أن  الوالي  في  يُشترط  حيث  ؛ 

المقفع،   )ابن  والخراج  الرعية  أموال  مع  التعامل  في  والورع  والالتزام  120، ص  1، ج 1913بالنزاهة  الطاعة  وثانيها،   .)
الإقليم  في  الإمامة  مقاصد  وتحقيق  للخليفة  العامة  السياسة  بتنفيذ  مشروطاً  تفويضاً  الولاية  تُعد  إذ  المركزية؛  بالتوجيهات 
المالية  الولاة  تفتيش سجلات  الفقهاء على ضرورة  الدورية؛ حيث ركّز  والمراجعة  للمحاسبة  الخضوع  وثالثها،  المعين فيه. 

، ص  1، ج1989في العاصمة )الماوردي،  والإدارية للتأكد من نزاهتهم وعدم استئثارهم بالأموال دون بيت مال المسلمين  
 . )74، ص 1985؛ العش، 30

التي تمنح الوالي سلطات واسعة في   "ولاية التفويض العام"كما حدد الفقهاء مجالات صلاحيات الوالي بدقة، فميزوا بين  
وبين   والجهاد،  الخراج  وجباية  والمالية  والقضاء  الخاص"الأمن  التنفيذ  والسياسة  "ولاية  الجيش  تدبير  على  تقتصر  التي 

مثل سك العملة، والدعوة في الخطبة، -المحلية دون جباية الأموال أو القضاء، محتفظين بالصلاحيات السيادية الكبرى  
كحقوق حصرية للسلطة المركزية في العاصمة. وقد مثل هذا التمييز كابحاً تشريعياً وتنظيمياً هاماً    -وإعلان السلم والحرب

لمنع تحول ولاة الأطراف إلى قوى مستقلة منافسة للخلافة، على الرغم من أن الممارسة العملية على أرض الواقع شهدت 
عبيد،   )أبو  التاريخية  والظروف  القوة  موازين  لتبدل  تبعاً  الضوابط  هذه  تفعيل  في  كبيراً  ج 1986تفاوتاً  ؛  112، ص  1، 

 .)128، ص  1948حسن، 
 

 الفرع الثاني: الانتقال من النموذج الأموي إلى المؤسسي العباسي في إدارة الأطراف 

تميزت الإدارة الأموية للأقاليم بطابع يعتمد على المركزية القبلية الحازمة، متمثلة في تعيين ولاة بارزين من البيت        
السيطرة  لبسط  واسعة  وأمنية  عسكرية  بصلاحيات  تفويضهم  مع  عصبيّاً،  لهم  الموالية  العربية  الزعامات  من  أو  الأموي 
وإخماد الثورات، مع وجود رقابة مالية موجهة من دمشق. ومع ذلك، فإن هذا النموذج الإداري القائم على التحالف القبلي  
)الطبري،   الحاكمة  العصبية  وتصدع  الداخلية  الصراعات  تفجر  عند  الاهتزاز  سريع  كان  العائلية  الشخصية  والولاءات 

 . )89، ص 2008؛ الدوري، 310، ص  7، ج1967
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وجاءت الثورة العباسية لتضع اللبنات الأولى لنموذج إداري جديد، أكثر تعقيداً ومأسسة، لمواجهة متطلبات دولة شاسعة  
العباسيون   تبنى  فقد  الديموغرافية.  الأنماط  ومتعددة  المنصور  -الأطراف  جعفر  كأبي  الأوائل  الخلفاء  عهود  في  سيما  لا 

والرشيد الضيقة،    -والمهدي  القبلية  الانتماءات  عن  بمعزل  البيروقراطية  والخبرة  الكفاءة  على  تعتمد  إدارية  استراتيجية 
وجباة قادةً  منهم  وجعلوا  والموالي،  والخراسانية  الفارسية  بالطاقات  توسيع    فاستعانوا  في  أسهم  مما  دواوين،  ورؤساء  وكتاباً 

)الجهشياري،   للدولة  الإداري  الهيكل  كفاءة  من  والرفع  العباسية  للشرعية  البيروقراطية  ج1980القاعدة  ؛  142، ص  1، 
 )117، ص  8، ج1967الطبري، 

كما طور العباسيون نظام إدارة الأقاليم بربطه بشبكة من "عهود الولاية" الرسمية، المكتوبة والمحددة للواجبات والالتزامات  
م ليتوج  762هـ/  145المالية والسياسية للوالي قبل مغادرته العاصمة إلى إقليمه. وجاء بناء العاصمة الجديدة "بغداد" سنة  

هذا التحول الهيكلي، حيث أُسست لتكون مركزاً لإدارة الإمبراطورية وبؤرة لتسيير البريد، وجمع عوائد الخراج، وتلقي التقارير  
، ص  1، ج1980الإدارية من الأطراف بصورة دورية ومنتظمة عبر دواوين المراقبة والمحاسبة المتخصصة )الجهشياري،  

 )145، ص 1948؛ حسن، 211

ومع ذلك، لم يكن هذا التحول الإداري ناجزاً أو شاملًا في جميع بقاع الخلافة؛ إذ احتفظت بعض الأقاليم البعيدة والنائية  
الفعلي   الذاتي  الحكم  من  بدرجة  خراسان(  وأطراف  إفريقية  والعسكري  -)مثل  المالي  الجانب  في  التصرف  في  سيما  لا 

نتيجة صعوبة خطوط المواصلات وبطء حركة البريد ومقاومة الحركات المحلية. وهذا ما صبغ العلاقة بين بغداد   -المحلي
تفرضها طبيعة  نظرية صارمة، ومرونة أو لامركزية عملية  إدارية  بين مركزية  المتغير  الديناميكي"  "التوازن  بطابع  والولاة 

 . )102، ص 2008؛ الدوري، 289، ص 1، ج1987الجغرافيا والظروف الميدانية )البلاذري، 

 

 المطلب الثاني: الجهاز المركزي الرقابي والإداري وعلاقته بالولاة

 الفرع الأول: ديوان الرسائل، ديوان الخراج، وديوان الجند كأدوات ربط إداري 

الفعال مع الأقاليم،         اعتمدت الخلافة العباسية على شبكة متكاملة ومتطورة من الدواوين المركزية لضمان التواصل 
ديوان الرسائل، ديوان الخراج، وديوان -ومراقبة أداء الولاة، وتنفيذ السياسات العامة للدولة. وقد مثلت ثلاثة دواوين رئيسة  

،  1، ج 1980العمود الفقري لهذا النظام الرقابي والإداري الرابط بين بغداد وبقية الحواضر الإسلامية )الجهشياري،    -الجند
 )114، ص 2008؛ الدوري، 185ص 

 أولًا: ديوان الرسائل )الإنشاء(:  •

المراسيم          اختص بصياغة  حيث  الدولة؛  الموجهة لأقاليم  الرسمية  والإدارية  السياسية  القناة  بمثابة  الديوان  هذا  كان 
، والعهود الولائية، والتوجيهات السلطانية الصادرة إلى الولاة والقادة العسكريين في الأطراف. ولم يكن هذا الديوان الخليفية

السياسية   التوجيهات  ونقل  الإدارية،  الصياغة  بتوحيد  يُعنى  استراتيجياً  جهازاً  كان  بل  المراسلات،  لنسخ  مكتب  مجرد 
والشرعية بدقة بالغة تمنع التأويل أو التلاعب من قِبل الحكام المحليين. وتولى رئاسة هذا الديوان كبار الكتاب والوزراء من 
ملزمة  إدارية  ومصداقية  هيبةً  وثائقه  على  أسبغ  مما  والبرامكة،  الكتاب  كعائلات  السياسية،  والخبرة  البلاغة  ذوي 

 .)42، ص 1، ج1993؛ الصابي، 198، ص 1، ج1980)الجهشياري، 
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 ثانياً: ديوان الخراج: •

ووضع       الأقاليم،  إيرادات  ومراقبة  الأموال  جباية  عن  المسؤول  والجهاز  للدولة  المالي  العصب  الديوان  هذا  مثّل 
والعشور   المكوس  ومقادير  والجزية،  الخراج،  أنصبة  لتقدير  مفصلة  دفاتر  الديوان  حدد  وقد  العامة.  الضريبية  السياسات 
والنفقات  الإيرادات  وجوه  تبيّن  دورية  وكشوفات  ميزانيات  برفع  الماليين  والعمال  الولاة  وطالب  ولاية،  كل  على  المفروضة 
المحلية. كما كان للمركز صلاحية إرسال "عمال الخراج" كجهات مالية مستقلة عن سلطة الوالي العسكري في الإقليم، مما 

ل الجند وتغطية النفقات العامة  أتاح تدفقاً مستمراً للأموال إلى بيت المال المركزي، ومكّن الخليفة من السيطرة على مفاص
 . )33، ص 1، ج1991؛ ابن مماتي، 215، ص  1، ج1981)قدامة بن جعفر، 

 
 ثالثاً: ديوان الجند )الجيش(:  •

تولى هذا الديوان تنظيم القوات العسكرية النظامية، وتدوين أسماء المقاتلة في الرواتب )الديوان(، وتحديد أعطياتهم         
كأداة   الديوان  المركز هذا  والمقاطعات الاستراتيجية. وقد وظف  الثغور  العسكرية على  الفرق  المالية، وتوزيع  ومستحقاتهم 
ردع قوية لمنع استقلال الولاة بالأجناد المحلية؛ فمن خلال إبقاء زمام الصرف والتعيين المباشر للقادة العسكريين بيد ديوان  
الطاعة   عن  الخروج  أو  الخاص  لحسابه  العساكر  حشد  يحاول  والٍ  أي  كبح جماح  الخلافة  استطاعت  بغداد،  في  الجند 

 (. 92، ص  1981؛ سويد، 205، ص  8، ج1967المركزية )الطبري، 
 

 الفرع الثاني: نظام البريد، العسس، والحسبة في مراقبة أداء الولاة 

داخل       مباشرة  ورقابية  استخباراتية  ميدانية  آليات  العباسية  الخلافة  العاصمة، طورت  في  الكبرى  الدواوين  جانب  إلى 
الأقاليم؛ وذلك لضمان المتابعة اللحظية لسلوك الولاة ورصد أي بوادر للانحراف المالي أو العصيان السياسي. وتمثلت هذه  

، ص  1981؛ سويد، 45، ص 1، ج1989الآليات في ثلاثة أجهزة رقابية متكاملة: البريد، والعسس، والحسبة )الماوردي،  
104( 

 
 أولًا: نظام البريد:  •

البريد في العصر العباسي وظيفته التقليدية في نقل المراسلات ليتحول إلى شبكة استخباراتية محكمة شديدة    تجاوز       
الحساسية. فكان "صاحب البريد" في الإقليم يُعرف بـ "صاحب الخبر"، ويُعيّن مباشرة من قِبل الخليفة ليكون عيناً للمركز  
مفصلة   وسرية  دورية  تقارير  بكتابة  الخبر  وكُلّف أصحاب  سواء.  حد  الماليين على  والعمال  المدينة  وقاضي  الوالي  على 
تشمل أسعار السلع، وأحوال الرعية، والنشاط المالي للولاية، وتحركات الجند، ومدى التزام الوالي بحدود صلاحياته، وتُرفع 

بالعاصمة،   المركزي  البريد  ديوان  إلى  مباشرة  السريعة  البريد  محطات  عبر  التقارير  دقيقاً  هذه  إشرافاً  للخليفة  أتاح  مما 
 .)5، ص 1، ج 1889خرداذبة، ؛ ابن 188، ص  1، ج1981ومستمراً على شؤون الرعية والحكام )قدامة بن جعفر،  

 
 ثانياً: العسس والمراقبة الميدانية:  •

استخدمت الخلافة جهاز العسس والاستطلاع الميداني لتأمين حراسة المدن ومراقبة الأمن الداخلي، بجانب الاستعانة        
ونقل   الحقائق  لتقصي  أموالهم  ومخازن  ومجالسهم  الولاة  دواوين  في  يندسون  كانوا  الذين  السريين  والمفتشين  "العيون"  بـ 
الأخبار بدقة. وكانت التقارير الناتجة عن هذه الجولات التفتيشية الميدانية تؤسس لقرارات سيادية بالغة الأهمية في بغداد، 
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تبدأ من مساءلة الوالي ومحاسبته مالياً، وتصل إلى عزله ومصادرة أمواله وممتلكاته )المصادرة( إذا ثبت استغلاله لمنصبه  
 .)167، ص  1948؛ حسن، 312، ص 8، ج1967أو إجحافه بالرعية )الطبري، 

 
 ثالثاً: مؤسسة الحسبة:

نهضت الحسبة بدور رقابي وأخلاقي واقتصادي بارز داخل المدن والأقاليم؛ حيث عُين "المحتسب" للإشراف على        
وبالرغم من أن   العامة.  المرافق  وتأمين  المستهلكين،  والموازين، وحماية حقوق  بالمكاييل  والتلاعب  الغش  الأسواق، ومنع 
أنه كان يتمتع باستقلالية إجرائية يستمدها من وظيفته   المحلي، إلا  بالتنسيق مع القاضي أو الوالي  المحتسب كان يعمل 
بالمعروف والنهي عن المنكر، مما شكّل صمام أمان إداري يمنع جشع التجار   المستندة إلى الواجب الشرعي في الأمر 

)الماوردي،   العامة  عيون  في  المركزي  النظام  هيبة  ويعزز  المحلية،  السلطة  أعوان  ؛  240، ص  1، ج1989وتجاوزات 
 )12، ص 1، ج 1946الشيزري، 

المستند إلى الدواوين المتخصصة، والعيون الاستخباراتية، والمراقبة البريدية  -وبالإجمال، فإن هذا الهيكل الرقابي المتشابك  
مثّل محاولة منهجية من قِبل الخلفاء العباسيين الأوائل لإدارة الأقاليم بأسلوب "المركزية المرنة"، التي    -والميدانية الدؤوبة

توازن بين فرض السيادة المالية والسياسية من جهة، ومراعاة ظروف الاتصال وطبيعة الجغرافيا الإقليمية من جهة أخرى. 
بيد أن كفاءة هذا الهيكل ظلت مرهونة بقوة شخصية الخليفة، وهيبة وزرائه، والقدرة المادية على دفع رواتب الجند والبريد  

ركز الخلافة وبداية تضعضع السيطرة المركزية لصالح نفوذ القادة بانتظام، وهو ما تأثر لاحقاً بالتحولات التي طرأت على م
 (.135، ص 2008؛ الدوري، 302، ص  1، ج1980الجهشياري،  العسكريين والولاة المستقلين في الأطراف )

 
 المبحث الثاني: ديناميكيات التعيين والعزل وآليات التوازن بين المركز والأطراف

بالولاة في عمليات        المركز  تجسدت علاقة  العملي، حيث  التطبيق  إلى  والنظرية  المؤسسية  البحث من الأسس  انتقل 
أو  للمصادفة  خاضعة  العمليات  هذه  تكن  ولم  والمحاسبة.  والمراقبة،  الصلاحيات،  وتفويض  التعيين،  من  ومعقدة  دقيقة 
الأهواء الشخصية فحسب، بل حكمتها معايير سياسية، وعسكرية، ومالية، مدعومة بوثائق رسمية وآليات رقابية تهدف إلى  
تحقيق التوازن بين تمكين الوالي من إدارة إقليمه بكفاءة، ومنعه من التحول إلى قوة سياسية أو عسكرية منافسة للخلافة. 

المركز والأطر  بين  العلاقة  وآليات ضبط  الولاة وعزلهم،  ديناميكيات اختيار  المبحث في  وثائق  ويبحث هذا  اف من خلال 
وجه   في  الدولة  تماسك  على  الحفاظ  حاولت  التي  والإدارية  المالية  المحاسبة  وأنظمة  الممنوحة،  والصلاحيات  التفويض، 

 . )150، ص 1948؛ حسن، 142، ص 2008التحديات الداخلية والخارجية )الدوري، 

 
 المطلب الأول: معايير اختيار الولاة وضوابط تفويض السلطة

 الفرع الأول: المعايير السياسية، العسكرية، والمالية في عمليات التعيين

اعتمدت السلطة العباسية في اختيار الولاة على معادلة مركبة تراوحت بين الكفاءة الإدارية، والولاء السياسي، والقدرة        
في   خاصة  ونظامه،  للخليفة  الوالي  لولاء  بالغة  أهمية  الخلافة  أولت  السياسي،  الصعيد  فعلى  المالية.  والخبرة  العسكرية، 
قادة   أو  وأبنائه(،  الخليفة  )كأعمام  العباسية  الأسرة  من  مقربين  تعيين  يجري  كان  حيث  المضطربة؛  أو  الحساسة  الأقاليم 
)الطبري،  والتمرد  الانشقاق  مخاطر  وتقليل  الاستقرار  لضمان  ديني  أو  قبلي  نفوذ  ذات  شخصيات  أو  المقربين،  الحرس 

 (. 160، ص 1، ج1980؛ الجهشياري،  154، ص  8، ج1967
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وعلى الصعيد العسكري، كان اختيار القادة الذين أثبتوا كفاءتهم في الحروب، أو إخماد الثورات، أو تأمين الثغور أولوية 
قصوى، خاصة في أقاليم مثل خراسان والشام والثغور الشمالية؛ حيث تطلبت الظروف الأمنية المتاخمة للأعداء أو المهددة 
وإدارة  الجيوش  تسيير  على  قادرة  واحدة  إمرة  تحت  والإدارية  العسكرية  الكفاءة  بين  يجمع  حازم  والٍ  وجود  بالاضطرابات 

 )195، ص  1، ج1981؛ قدامة بن جعفر، 312، ص 1، ج 1987التحصينات )البلاذري، 

أما المعيار المالي، فقد كان حاسماً في تعيين الولاة والعمال المسؤولين عن أقاليم زراعية أو تجارية غنية كالعراق ومصر؛  
الخراج، وموازنة   الدواوين، ومسح الأراضي، وجباية  إدارة  عالية وخبرة عملية في  كفاءة  إثبات  المرشحين  طُلب من  حيث 
النفقات المحلية مع التحويلات المفروض حملها إلى بيت المال المركزي في العاصمة بغداد دون إجحاف بالرعية يؤدي  

 )45، ص 1، ج 1991؛ ابن مماتي، 122، ص  1، ج1979إلى الفتن )أبو يوسف، 

وغالبًا ما كان الخليفة يوازن بين هذه المعايير ديناميكيًا؛ ففي فترات الاستقرار والازدهار، طغى المعيار المالي والإداري  
على   الحازم  والسياسي  العسكري  المعيار  غلب  والفتن،  الأزمات  فترات  في  بينما  حواضرها،  وتنمية  الدولة  واردات  لزيادة 
الأقاليم   تلك  المحلية في  الحوكمة  الرعية وجودة  أحياناً على استقرار  ينعكس  كان  مما  المحضة،  الكفاءة الإدارية  حساب 

 )158، ص 2008؛ الدوري، 220، ص 8، ج1967)الطبري، 
 

 :مركزيةالفرع الثاني: وثائق العهد والبيعة والعهود الإدارية كضمانات 

يُوثق عبر مراسيم         كان  بل  إرادة سياسية عابرة،  أو  قرار شفهي  العباسي على  العصر  الوالي في  تعيين  يقتصر  لم 
رسمية تُعرف بـ )عهود الولاية(، تُصاغ بعناية فائقة في ديوان الرسائل وبأقلام كبار الكتاب. وتحدد هذه العهود بدقة بالغة  
استيفاء   بعد  المركز  إلى  بحملها  الملتزم  الإيرادات  ونسبة  لولايته،  والمكانية  الزمنية  والحدود  وواجباته،  الوالي،  صلاحيات 
الأرزاق والنفقات المحلية؛ مما جعل هذه الوثائق بمثابة عقد إداري وسياسي ملزم يمنح الخليفة غطاءً شرعياً وقانونياً لعزل 

، ص  10، ج1913؛ القلقشندي، 205، ص 1، ج 1980،  الوالي أو محاسبته في حال أخلّ بشروط التفويض )الجهشياري 
22( 

كما كان يرافق صدور العهد أداء "بيعة الطاعة" الرسمية من قِبل الوالي أمام الخليفة، وهي بيعة تدمج بين الطاعة السياسية  
العصيان   احتمالية  من  ويقلل  الإداري  العقد  على  مقدسة  صبغة  يضفي  مما  والطاعة،  بالسمع  الشرعي  الديني  والالتزام 
الدنانير  عن سك  كامتناعه  السيادية؛  تجاوز صلاحياته  من  الوالي  تمنع  العهود شروطاً صريحة  هذه  وتضمنت  الفردي. 
والدراهم باسمه، أو عقد اتفاقات مستقلة مع القوى الخارجية، أو الاستئثار ببيت مال المسلمين، مع التأكيد المستمر على 

)الماوردي،   وقت  أي  في  استدعائه  أو  نقله  أو  الوالي  عزل  في  المطلق  الخليفة  الصابي، 35، ص  1ج   ،1989حق  ؛ 
 )78، ص  1، ج1993

ولم تكن هذه الضمانات والعهود إجراءات شكلية فحسب، بل كانت أدوات عملية ورقابية صارمة؛ حيث كانت تُحفظ نسخ  
رسمية من هذه العهود والوثائق في ديوان الرسائل وديوان الخراج وديوان الزمام بالعاصمة، لتُستخدم كمرجع قانوني حاسم  
عند تدقيق الحسابات المالية، أو عند نشوب أي نزاع إداري بين الوالي والعمال المحليين، أو كسند شرعي وقضائي عند 

جعفر،   بن  )قدامة  للأمانة  خيانته  أو  تقصيره  ثبوت  حال  في  أمواله  ومصادرة  الوالي  ؛  174، ص  1، ج1981محاكمة 
 )182، ص  1948حسن، 
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 المطلب الثاني: الصلاحيات الولائية وحدود التدخل المركزي 

 :  الفرع الأول: الاستقلال الإداري والمالي النسبي في الأقاليم النائية

على الرغم من نزعة المركزية الصارمة التي سادت النظرية الإدارية العباسية في عهود الخلافة الأولى، إلا أن الواقع        
العملي فرض درجة ملحوظة من اللامركزية الإدارية والمالية، لا سيما في الأقاليم النائية أو ذات الخصوصية الجغرافية  
الشقة   بُعد  أبرزها  النسبي عن عوامل موضوعية عدة،  نجم هذا الاستقلال  وإفريقية. وقد  مثل خراسان، ومصر،  والبشرية 
وتراخي المسافات وبطء حركة البريد والاتصالات؛ الأمر الذي استدعى منح الوالي صلاحيات واسعة ومباشرة في اتخاذ  

جيه المركزي من بغداد. كما أن القرارات الأمنية والعسكرية العاجلة لردع الأخطار ودفع التمردات دون انتظار ورود التو 
تعقيد البنى القبلية والاجتماعية والاقتصادية المحلية تطلب مرونة إدارية عملية لا توفرها النظم المركزية الجامدة، مما دفع 

)البلاذري،   المباشرة"  "الإدارة  عن  واقعي  كبديل  المشروط"  "التفويض  سياسة  تبني  إلى  ج1987بغداد  ؛  294، ص  1، 
 . )175، ص 2008الدوري، 

نفقات   لتغطية  المحلية  بالاحتفاظ بنسب معتبرة من الإيرادات  البعيدة  والبلدان  سُمح لولاة الأطراف  المالي،  الصعيد  وعلى 
الإقليم الأساسية؛ كصيانة الجسور وحفر القنوات المائية، وتسيير شؤون الدواوين المحلية، ودفع أرزاق المقاتلة والمرابطين  
في الثغور، على أن يُحمل الفائض من أموال الخراج )الارتفاع( إلى بيت مال العاصمة في ميعاد محدد من كل سنة. وقد 
تحول هذا التدبير الإداري في كثير من الأحيان إلى نظام "المقاطعة" أو التزام جباية الإقليم؛ حيث يلتزم الوالي بدفع مبلغ 

وال وإدارة شؤون الإقليم دون تدخل مباشر من دواوين  مالي مقطوع ومحدد سلفاً للخزينة المركزية مقابل تفويضه بجمع الأم
بغداد، وهو نظام خفف الأعباء الرقابية والنفقات الإدارية عن المركز، ولكنه أتاح للولاة تكديس الثروات المحلية وتشكيل 
الخلافة   هيبة  تبدو على  بادرة ضعف  الفردية مع أول  النزعات الاستقلالية  بوادر  عصبيات جندية خاصة مهدت لظهور 

 . )198، ص 1948؛ حسن، 251، ص 1، ج 1980الجهشياري،  العسكرية )
 

 الفرع الثاني: آليات المحاسبة، المراجعة المالية، وجباية الخراج والجزية : 

لم يكن التفويض المالي والإداري الممنوح للولاة يعني تخلّي الخلافة عن سلطاتها الرقابية، بل رافقته آليات محاسبة دقيقة تُعنى        
بضمان تدفق الأموال إلى العاصمة وكبح سبل الاختلاس أو التقصير. فاعتمدت الدولة العباسية نظام "المحاسبة والمقابلة" الدورية؛ 
حيث كان الوالي أو عامله المالي ملزماً بتقديم دفاتر الحسابات الرسمية وجداول الموازنات التفصيلية التي توضح مقادير المقبوض من  
ديوان الزمام المركزي وديوان الخراج في بغداد على مراجعة هذه  الخراج والجزية والعشور مقابل وجوه المصروفات المحلية، ليعمل 

ب ومقارنتها  بدقة  )قدامة بن  السجلات  المالي  من سلامة الموقف  للتحقق  )العمال(  ماليين  مفتشين  وإرسال  مسبقاً،  المعتمدة  التقديرات 
 (.104، ص 1، ج1993؛ الصابي، 230، ص 1، ج1981جعفر، 

كما طورت الدولة نظام "الجباية المشتركة" كأداة للتدخل المركزي المباشر في شؤون الأقاليم؛ فعند عجز الوالي عن تسيير النفقات، أو  
تأخره في حمل الأموال المقررة، أو عند ورود تظلمات وشكاوى من دهاقنة القرى والمزارعين تكشف عن عسف العمال وجورهم في  
الوالي   إخلال  ثبت  حال  وفي  الجباية.  أحوال  وإصلاح  المظالم  لرفع  خاصة  لجان  بإرسال  الخليفة  يتدخل  الخراجية،  المقادير  تقدير 
بشروط عهده أو تلاعبه بالأموال العامة، كان المركز يبادر إلى عزله فوراً وتفعيل آلية "المصادرة والاستخراج"؛ حيث يُحبس الوالي  

ر ضياعه وأمواله لحساب بيت المال، وهو إجراء عقابي صارم اتخذه الخلفاء الأوائل كأداة ويُخضع لاستجواب دقيق )المطالبة( وتُصاد
 (.62، ص 1، ج1991؛ ابن مماتي، 241، ص 8، ج1967ردع حازمة لحفظ هيبة القانون المالي للدولة )الطبري، 
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الركيزتين        الذمة،  أهل  على  المقررة  الجزية  وأموال  الزراعية،  الأراضي  على  المفروضة  الخراج  عوائد  شكّلت  وقد 
إثارة  بانتظام ودون  الموارد  الوالي على جباية هذه  قدرة  فكانت  المركز والأطراف؛  بين  العلاقة  الماليتين الأهم في ضبط 
القلاقل والفتن المحلية هي المؤشر الحقيقي على كفاءته وولائه للخلافة. ومع تعاقب السنين وظهور الأزمات الاقتصادية،  
الأتراك،  الأجناد  لشراء  الحربية  النفقات  وتعاظم  الاضطرابات،  نتيجة  السواد ومصر  في  الزراعية  الأراضي  إنتاج  وتراجع 

المالي بين بغداد والولاة،    تعرضت هذه المنظومة المحاسبية لضغوط مادية خانقة، مما عجل بتصدع قنوات الثقة والربط
وأسهم في تسريع التحول التاريخي من المركزية البيروقراطية إلى قيام الإمارات المستقلة ذاتياً على حساب سلطة الخلافة 

 . )211، ص 2008؛ الدوري، 145، ص  1، ج1979العباسية )أبو يوسف، 
 

 المبحث الثالث: تحولات العلاقة المركزية الولائية وأزمات التفكك الإقليمي

بنيوي        تحول  مرحلة  والولاة  العباسية  الخلافة  بين  العلاقة  دخلت  الميلادي،  التاسع  الهجري/  الثالث  القرن  تقدم  مع 
عميق، لم تعد فيه الآليات الرقابية والمؤسسية المبكرة كافية للحفاظ على المركزية الإدارية الصارمة. فقد تفاعلت عوامل 

لتُضعف قدرة المركز على فرض هيمنته المباشرة على   -عسكرية، ومالية، وسياسية، ولوجستية-داخلية وخارجية متعددة  
الأطراف؛ مما فتح الباب أمام تراكم الصلاحيات محلياً، وتوريث المناصب الولائية، وتحول الولايات تدريجياً إلى إمارات  

ا الفعلي في  بينما تمارس الاستقلال  للخلافة  السيادة الاسمية  تحافظ على  ذاتية  والعسكرية شبه  والمالية،  لشؤون الإدارية، 
 . )204، ص 1948؛ حسن،  112، ص  4، ج2005)المسعودي، 

 
 المطلب الأول: عوامل تصاعد الاستقلالية الولائية وتحول الولايات إلى إمارات شبه ذاتية
 الفرع الأول: التحولات العسكرية )الأجناد، الأتراك، والموالي( وتأثيرها على الولاء الإداري 

م(، تمثل في الانتقال 842-833هـ/ 227-218شهد الجيش العباسي تحولًا جوهرياً منذ عهد الخليفة المعتصم بالله )      
احترافي  نظامي  جيش  تشكيل  إلى  وجهوية،  قبلية  بولاءات  المرتبط  التقليدي  والخراساني  العربي  الجند  على  الاعتماد  من 
نفوذ   لكسر  للخليفة  مباشرة  وموالية  محترفة  عسكرية  كقوة  جُلبوا  الذين  والمماليك  التركية  العناصر  من  غالبيته  في  مكون 
الإداري   الاستقرار  على  عكسية خطيرة  نتائج  إلى  العسكري  النموذج  هذا  أدى  ذلك،  ومع  بغداد.  في  المحلية  الجماعات 

الح تستنزف  الجدد  الأجناد  هؤلاء  على رواتب  المترتبة  المالية  النفقات  أصبحت  إذ  الخزانة  للدولة؛  موارد  من  الأكبر  صة 
 (. 241، ص 2008؛ الدوري، 145، ص 4، ج2005المركزية وتثقل كاهل دواوين الخراج )المسعودي، 

ونتيجة للاضطراب المالي في العاصمة، عجزت الخلافة في كثير من الأحيان عن دفع رواتب )أعطيات( الجند بانتظام، 
مما دفع القادة العسكريين والولاة إلى البحث عن مصادر تمويل محلية مستقلة للإنفاق على أتباعهم وفرقهم المسلحة؛ مما  
حوّل ولاء الجند تدريجياً من مؤسسة الخلافة إلى قادتهم المباشرين ومموليهم الإقليميين. وتبعاً لذلك، تفكك الربط الإداري 
بين الولاية وبغداد، وتحول الولاة من حكام بيروقراطيين خاضعين للعزل والمحاسبة إلى أمراء حرب يمتلكون القوة العسكرية  

 (. 142، ص 1981؛ سويد، 180، ص 9، ج1967والمالية الفعلية في أقاليمهم دون مبالاة بقرارات المركز )الطبري، 

"الإقطاع العسكري"؛ حيث غدا المركز        النمط اللامركزي لاحقاً عبر اتساع نظام "إقطاع الجباية" أو  وقد ترسخ هذا 
يعوض القادة والولاة عن رواتبهم المتأخرة بمنحهم حقوق جباية خراج مقاطعات أو أقاليم كاملة لصالحهم وصالح جندهم  
مقابل إلغاء التزاماتهم المالية تجاه بغداد. وقد حوّل هذا الإجراء الولاية العباسية من منصب إداري خدمي خاضع لرقابة  
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بن   )قدامة  للخلافة  التبعية الإدارية  مما قوض أسس  مستقلة،  اقتصادية وعسكرية مغلقة وشبه  إقطاعية  إلى  الزمام  ديوان 
 (,220، ص  1948؛ حسن،  244، ص 1، ج 1981جعفر، 

 
 الفرع الثاني: الأزمات المالية، الثورات المحلية، وضعف التواصل المركزي 

الثالث         القرن  منتصف  منذ  العباسي  بالاقتصاد  عصفت  حادة  هيكلية  مالية  أزمات  مع  العسكرية  التحولات  تزامنت 
الهجري؛ حيث أدى تدهور الزراعة في سواد العراق نتيجة الإهمال والاضطرابات، وارتفاع النفقات الحربية، وامتناع الأقاليم  
البعيدة عن إرسال حمل الخراج، إلى حدوث عجز مزمن وشلل شبه تام في خزائن بيت المال المركزي ببغداد )الجهشياري،  

 (.263، ص 2008؛ الدوري، 315، ص  1، ج1980

وفي الوقت نفسه، تفجرت ثورات وحركات مسلحة واسعة النطاق في قلب الدولة وأطرافها، كان في مقدمتها ثورة الزنج      
م( التي عطلت الملاحة والتجارة والزراعة في جنوب العراق، تلتها حركة القرامطة، والتمردات 883-869هـ/  255-270)

المتلاحقة في بلاد المشرق والمغرب. وقد استنزفت هذه الحروب المتواصلة القدرات العسكرية والمالية للخلافة، مما أجبرها  
النائية  والبلدان  الأطراف  شؤون  مراقبة  عن  التام  والتغاضي  العراق،  وإقليم  بغداد  العاصمة  لتأمين  جهودها  تركيز  على 

 (. 238، ص 1948؛ حسن، 390، ص 9، ج1967)الطبري، 

كفاءة   تآكل  الجغرافية مع  المسالك  الشاسعة وصعوبة  المسافات  السياسية والاقتصادية، شكلت  التحديات  تلك  وإلى جانب 
مراجعة  أو  العاصين  الولاة  السريعة لإخضاع  العسكرية  الحملات  إرسال  دون  يحول  لوجستياً  عائقاً  العباسي  البريد  نظام 

الخلافة   إلى قبول واقع الاستقلال المالي والإداري للولاة    -تحت وطأة هذا العجز الميداني-الدواوين المحلية. واضطرت 
والاكتفاء بنموذج "التفويض التفاوضي البراغماتي"؛ حيث تقبل بغداد ببقاء الوالي في منصبه وتوريثه لأبنائه شريطة استمرار 

منتظم إلى العاصمة )ابن خلدون،  الدعاء للخليفة في خطبة الجمعة وسك اسمه على العملة وحمل مال صلح رمزي وغير  
 (.281، ص 2008؛ الدوري، 280، ص  1، ج2004

 
 المطلب الثاني: دراسات تطبيقية لنماذج أقاليم مختارة 

 الفرع الأول: خراسان ولاية الطاهريين: من الولاية المركزية إلى التأسيس الاستقلالي
الطاهريين      ولاية  )  تُعد  خراسان  الولاية 873-821هـ/  259-205في  من  التدريجي  للتحول  كلاسيكياً  نموذجاً  م( 

المركزية الخاضعة للمساءلة البيروقراطية إلى الإمارة شبه المستقلة ذاتياً. فقد أسس هذه الولاية القائد الخراساني طاهر بن 
الأمين   بين  الأهلية  )الحرب  الداخلي  العباسي  الصراع  حسم  في  حاسماً  عسكرياً  دوراً  لعب  الذي  اليمينين(،  )ذو  الحسين 
والمأمون(، وكوفئ على إثر ذلك بنيل تفويض إداري واسع وتعيينه والياً على خراسان وأقاليم المشرق الإسلامي )الطبري، 

 (.224، ص 2008؛ الدوري، 560، ص  8، ج1967

ومع مرور الوقت، تراكم لدى آل طاهر نفوذ عسكري، وإداري، ومالي محلي، استثمروا فيه البنى الاجتماعية المستقرة لإقليم 
تقع   نظامي  وجيش  محلي،  وقضاء  مستقلة،  فرعية  دواوين  على  اشتمل  متكامل،  إقليمي  حكومي  جهاز  لتأسيس  خراسان 
بغداد )ابن الأثير،  مال  بيت  أموال خراج الإقليم دون الاعتماد على  المباشرة وتُدفع من  أرزاقه وأعطياته تحت سيطرتهم 

 (. 210، ص 1948؛ حسن، 362، ص  6، ج1965
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بالغة الخطورة؛ إذ أسقط اسم   وقد تجلى هذا الاستقلال الفعلي بوضوح حين أقدم طاهر بن الحسين على خطوة سياسية 
سنة   خراسان  حواضر  في  الجمعة  خطبة  من  المأمون  للانفصال  822هـ/  207الخليفة  إعلاناً رمزياً  عُدّت  حادثة  في  م، 

لتثبيت   براغماتياً  العباسية اضطرت  الخلافة  بأيام، إلا أن  الحادثة  بعد هذه  المفاجئة  وفاة طاهر  والسيادة الإقليمية، ورغم 
الطاهرية التجربة  المشرق. وبذلك أرست  الولاية خشية تفجر  الشاسعة   أبنائه في  سابقة مؤسسية هامة كشفت أن الأقاليم 

مع  الموروث  الذاتي  الحكم  نحو  بسلاسة  الانتقال  يمكنها  متجانسة  عسكرية  عصبية  وبناء  المالي  الاكتفاء  على  والقادرة 
)الطبري،   المباشرة  العسكرية  للمواجهة  تجنباً  بالخليفة  الاسمي  والاعتراف  معاوية  شعرة  على  ج1967الإبقاء  ، ص  8، 

 (. 231، ص 2008؛ الدوري، 582

 
 الفرع الثاني: مصر والطولونيون: إدارة الإقليم في ظل تآكل الهيمنة المركزية

م( نموذجاً تاريخياً تطبيقياً آخر على تحول ولايات  905-868هـ/  292-254تشكل التجربة الطولونية في مصر )       
جيوستراتيجي واقتصادي مغاير لنموذج المشرق. فقد عُين أحمد بن طولون  الأطراف إلى إمارات مستقلة، ولكن في سياق  

والزراعية   المادية  المقومات  إلى  فطن  ما  لكنه سرعان  بايكباك،  التركي  القائد  ربيبه  عن  نيابة  المصرية  الديار  على  والياً 
إلى   حملها  من  بدلًا  مصر  في  وحبسها  الخراج  بواردات  الاستئثار  إلى  فعمد  الحصين؛  وموقع مصر  النيل  لنهر  الفريدة 
بغداد، مستغلًا في ذلك انشغال السلطة العباسية المركزية بإخماد ثورة الزنج الطاحنة والاضطرابات السياسية المستمرة في  

 (. 214، ص 1، ج1912؛ الكندي، 85، ص 1، ج 1939سامراء )البلوي، 

عاصمة   تأسيس  مقدمتها  في  كان  هامة؛  سيادية  خطوات  اتخاذ  في  الطولونية  للإدارة  المستقل  المؤسسي  الطابع  وتجلى 
جديدة للإقليم )القطائع(، وإصلاح نظم الري والزراعة لتعظيم الواردات المالية، وتطوير دواوين مالية ورقابية محلية قوية،  

،  1939فضلًا عن بناء جيش نظامي ضخم ومرتزق من الغلمان والمماليك يدين بالولاء الشخصي لابن طولون )البلوي،  
 (.94، ص 1989؛ كاشف، 102، ص 1ج

ورغم أن أحمد بن طولون وخلفاءه حرصوا على بقاء اسم الخليفة العباسي في خطبة الجمعة وعلى السكة الذهبية كغطاء  
شرعي لدولتهم، إلا أن هذه المظاهر ظلت طقوساً بروتوكولية تضمن السلم الإداري؛ إذ كانت مصر تُدار على أرض الواقع  
كدولة ذات سيادة تامة مالياً وعسكرياً وقضائياً. وأثبتت هذه التجربة أن الأقاليم الغنية ذات الكثافة السكانية المستقرة تمتلك  
القدرة على تشكيل إدارة ذاتية متكاملة وقادرة على التمدد الإقليمي )كما حدث في ضم الشام(، وهو ما مهد الطريق لظهور  

 (. 265، ص 1948؛ حسن، 218، ص 1ج ،1912دول إقليمية لاحقة كالدولة الإخشيدية والدولة الفاطمية )الكندي، 
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 الخاتمة 

ثابتة أو أحادية        لم تكن  العباسي  العصر  العلاقة بين السلطة المركزية والولاة في  يتبيّن من خلال هذه الدراسة أن 
الاتجاه، بل مثلت نسيجاً ديناميكياً ومعقداً تطور من نموذج مركزي صارم قائم على الرقابة المؤسسية المباشرة وتفويض  
الصلاحيات المشروط، نحو نمط لامركزي تدريجي تجلّى في تحول الولايات إلى إمارات شبه مستقلة تحافظ على الشرعية 

 الاسمية للخلافة بينما تمارس سيادتها الفعلية في الشؤون الإدارية والمالية والعسكرية. 

وقد أظهر البحث أن هذا التحول لم يكن نتيجة خلل إداري عابر أو ضعف شخصي في الخلفاء فحسب، بل كان محصلة  
تفاعل بنيوي لجملة من العوامل المتشابكة؛ أبرزها التحولات العسكرية المتمثلة في هيمنة الجند النظاميين الأتراك والموالي  
وتراجع الولاء المركزي المباشر، والأزمات المالية المزمنة الناتجة عن تدهور الإيرادات الزراعية وارتفاع النفقات العسكرية،  

 فضلًا عن الثورات المحلية المستمرة، والتحديات اللوجستية الناتجة عن اتساع رقعة الدولة وبطء شبكات الاتصال والبريد. 

وقد مثّلت آليات التعيين، ووثائق العهود، والدواوين الرقابية، وأنظمة المحاسبة المالية والمصادرة، محاولةً منهجية من قبل  
المؤسسة العباسية لتحقيق "مركزية مرنة" توازن بين متطلبات الهيمنة السياسية وضرورات الكفاءة الإدارية المحلية، غير أن  
هذه الآليات تآكلت تدريجياً مع تراكم الصلاحيات في أيدي الولاة القادرين على تأمين مواردهم الذاتية وبناء قواتهم الخاصة، 

ومصر الطولونية. وبذلك، تظل دراسة إدارة الأقاليم في العصر العباسي    كما تجلّى بوضوح في حالتي خراسان الطاهرية
نموذجاً تاريخياً غنياً لفهم ديناميكيات الحكم الإقليمي، وآليات تفويض السلطة، وحدود المركزية في الدول الكلاسيكية، مما  
يؤكد أن استقرار الأنظمة السياسية لا يعتمد على الهيمنة الشكلية فحسب، بل على قدرة المؤسسات على التكيّف البنيوي، 
وإدارة التوازن بين المركز والأطراف، واستيعاب التحولات الاقتصادية والعسكرية دون فقدان الشرعية أو التماسك الهيكلي  

 للدولة. 

 
 خاتمة البحث: الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات 

بعد استعراض البنية الإدارية والمالية للدولة العباسية وتتبع مسارات العلاقة الديناميكية بين المركز والأقاليم، وما       
رافقها من تحولات هيكلية قادت إلى تفكك الهيمنة المركزية ونشوء الإمارات شبه المستقلة؛ يخلص هذا البحث إلى جملة 

 من النتائج والتوصيات، ويطرح آفاقاً بحثية مستقبلية على النحو الآتي: 

 
 أولًا: الاستنتاجات العلمية 

التحول الهيكلي المحتوم: تحولت إدارة الأقاليم في الدولة العباسية من المركزية البيروقراطية الصارمة إلى اللامركزية   •
العملية التدريجية بفعل عوامل بنيوية عميقة )عسكرية، ومالية، ولوجستية(، ولم يكن هذا التحول وليد أزمات ظرفية عابرة أو 
مجرد ضعف شخصي في الخلفاء، بل كان استجابة واقعية لإدارة رقعة جغرافية شاسعة تتجاوز إمكانات الاتصال والضبط 

 المتاحة آنذاك.

الزمام  • متكاملة )عبر ديوان  منظومة رقابية ومحاسبية  الخلافة في عصورها الأولى  الرقابية: أسست  المنظومة  تآكل 
والبريد ونظام المحاسبة والمقابلة والمصادرة( لضمان تدفق الأموال والولاء السياسي، إلا أن هذه المنظومة تآكلت ذاتياً مع 
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وتراكم  الجباية"  "إقطاع  نظام  لصالح  المباشرة  الرقابة  عن  للتخلي  المركز  اضطر  مما  للعاصمة،  العسكرية  النفقات  تزايد 
 الثروات محلياً.

الخلافة؛ حيث عمدت   • بقاء مؤسسة  أمان حافظ على  "السيادة الاسمية" صمام  بالشرعية: شكلت  المغلفة  الاستقلالية 
)كالطاهرية المستقلة  شبه  كآلية   الإمارات  العملة  على  اسمه  الخطبة وسك  في  للخليفة  بالدعاء  الاحتفاظ  إلى  والطولونية( 

مالياً   تاماً  استقلالًا  الواقع  في  مارست  بينما  بغداد،  مع  المباشر  العسكري  الصدام  وتجنب  المحلية  سلطتها  لتأمين  شرعية 
 وإدارياً وعسكرياً.

التفكك التفاوضي التدريجي: لم يكن انحلال الرابطة الإدارية بين المركز والأطراف انهياراً فجائياً أو قطيعة تامة، بل   •
جرى عبر قنوات "تفاوضية براغماتية" أعادت صياغة العلاقة وفق موازين القوى على الأرض، حيث استقر المركز على  

 القبول بمبدأ "تفويض الأمر الواقع" مقابل الحصول على مكاسب سياسية أو عوائد مالية رمزية. 

بقدرة   • مرهونة  الكلاسيكية  الإمبراطوريات  استدامة  أن  العباسية  الإدارية  التجربة  كشفت  والموازنة:  الاستدامة  أزمة 
مؤسساتها على تحقيق موازنة مرنة وديناميكية بين تفويض الصلاحيات التنفيذية للولاة لمنحهم حرية الحركة، وبين تفعيل  

 أدوات الرقابة والمساءلة المالية لمنع استئثار الأطراف بمقدرات الدولة.

 
 ثانياً: التوصيات المنهجية 

تطوير مناهج التاريخ الإداري: يوصي البحث باعتماد المنهج المؤسسي المقارن عند تدريس تاريخ النظم الإسلامية   •
في الجامعات والمراكز البحثية، وتجاوز السرد التاريخي التقليدي القائم على تتبع الحوادث السياسية، لربط النظرية الفقهية  

 والسياسية بالتطبيق الإداري والمالي العملي في العصور المختلفة.

الديوانية،  • والرسائل  الولاية،  تبقى من عهود  ما  العمل على أرشفة وتوثيق  التاريخية: ضرورة  للوثائق  الرقمي  التحول 
الاصطلاحي  التطور  تتبع  تسهل  متخصصة  بيانات  قواعد  ضمن  للباحثين  وإتاحتها  رقماً،  العباسية  المالية  والسجلات 

 والتحليلي للبنية البيروقراطية الإسلامية. 

والإدارية،  • السياسية  والعلوم  التاريخ  أقسام  بين  تجمع  مشتركة  بحثية  مشاريع  إقامة  تشجيع  البينية:  الدراسات  تفعيل 
لتوظيف النظريات المعاصرة في تفويض السلطة، واللامركزية، وإدارة الأزمات، في قراءة وتحليل آليات الحوكمة في الدول 

 والممالك الإسلامية الكلاسيكية. 

بـ   • حصراً  تُعنى  والدكتوراه  الماجستير  مرحلتي  في  متخصصة  مساقات  إدراج  العليا:  الأكاديمية  المقررات  تخصيص 
الكلاسيكية،   للنصوص  الكمي  التحليل  الباحثين مهارات  التركيز على إكساب  مع  المالي والاقتصادي الإسلامي"،  "التاريخ 

 وجداول الخراج، والأنصبة الضريبية الواردة في كتب الأموال والبلدان. 
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 ثالثاً: المقترحات البحثية المستقبليّة 

دراسة مقارنة إدارية بين الأمويين والعباسيين: إجراء بحث موسع يقارن بين إدارة الأقاليم في العصرين الأموي والعباسي   •
الأول، لرصد الفروق الجوهرية في كفاءة الأجهزة الرقابية، والتدابير المالية، وسرعة الاستجابة اللوجستية والعسكرية للتمردات 

 الإقليمية. 

والشبكات  • السياسية،  والمصاهرات  العائلية،  التحالفات  دور  بحث  المناصب:  توريث  في  الاجتماعية  الشبكات  أثر 
الاجتماعية المحلية في ترسيخ نفوذ الأسر الولائية، ودور ذلك في تيسير انتقال الولايات من التعيين الإداري المؤقت إلى 

 الإمارة الوراثية المستقلة. 

واضطراب  • والأوبئة،  الجفاف،  وموجات  المناخية،  التقلبات  تأثير  دراسة  للولايات:  المالية  والأزمات  البيئية  التغيرات 
المتغيرات   لهذه  المباشر  الزراعي، ورصد الانعكاس  تراجع الإنتاج  والفرات( على  )كالنيل ودجلة  مستويات فيضان الأنهار 

 الطبيعية على تعثر الولاة في دفع تحويلات الخراج المقررة لبيت المال المركزي.

قراءة الوثائق الأثرية الميدانية )البرديات والمسكوكات(: التوجه نحو دراسة البرديات الإدارية المتبقية )خاصة البرديات   •
على   المحلية  والمحاسبة  الجباية  آليات  بناء  لإعادة  النقدية،  والمسكوكات  الأختام  ودراسة  العباسي(  العصر  في  المصرية 

 المستوى الميداني، والتحقق من مدى مطابقتها للتنظير الفقهي والإداري الوارد في أمهات المصادر. 
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	الملخص:
	ويأتي هذا البحث ليسهم في سدّ هذه الفجوة المعرفية من خلال تتبع تطور إدارة الأقاليم، وتحولها من أدوات تنفيذية مركزية إلى كيانات شبه مستقلة، مع الكشف عن العوامل الهيكلية والظرفية التي حكمت هذه العلاقة عبر مراحل الدولة العباسية المختلفة. ولتحقيق غايات هذا...
	مشكلة البحث:
	تتمحور مشكلة البحث حول تفكيك طبيعة العلاقة المؤسسية والوظيفية بين السلطة المركزية والأقاليم في الدولة العباسية، والإجابة عن التساؤل الرئيس التالي: "كيف تطورت آليات إدارة الأقاليم في العصر العباسي، وما العوامل السياسية، والإدارية، والمالية، والعسك...
	ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية:
	1. ما الأسس المؤسسية والقانونية التي اعتمدتها الخلافة العباسية في تعيين الولاة، وتفويض الصلاحيات، ومراقبتهم إداريًا وماليًا؟
	2. كيف تفاعلت أجهزة الرقابة المركزية (كديوان الخراج، والبريد، والحسبة، والعسس) مع الصلاحيات الممنوحة للولاة، وما مدى فعاليتها في ضمان الولاء للمركز؟
	3. ما الدور الذي أدته التحولات العسكرية (كظهور الأجناد النظاميين والأتراك)، والأزمات المالية، والتمردات المحلية في إضعاف الربط الإداري وسهولة تحول الولايات إلى إمارات شبه ذاتية؟
	4. هل يمكن رصد أنماط موحدة في علاقة المركز بالأطراف، أم اختلفت الآليات باختلاف الطبيعة الجغرافية، والديموغرافية، والاقتصادية لكل إقليم؟
	أهمية البحث
	تكتسب هذه الدراسة أهميتها الأكاديمية والتاريخية من عدة أبعاد رئيسة:
	• البعد المعرفي: تقديم قراءة مؤسسية تحليلية للعلاقة بين المركز والأطراف في فترة محورية من تاريخ الدولة الإسلامية، مما يُثري الأدبيات المتخصصة في الفكر الإداري الإسلامي وتاريخ الحكم الإقليمي.
	• البعد التحليلي: الكشف عن الآليات الإجرائية والعملية التي مارستها السلطة العباسية لضمان التدفق المالي، والولاء السياسي، والأمن الداخلي، وتبيان مكامن الضعف الهيكلية التي أدت إلى تآكل الهيمنة المركزية تدريجيًا.
	• البعد المقارن: توفير إطار منهجي لفهم أنماط اللامركزية الإدارية في الأنظمة الإسلامية الكلاسيكية، وإبراز الدروس المستفادة في مجال التوازن بين تفويض الصلاحيات الإدارية والمحافظة على وحدة الكيان السياسي للدولة.
	أهداف البحث
	يسعى البحث إلى تحقيق الغايات الأكاديمية الآتية:
	1. تحليل الإطار النظري والمؤسسي لإدارة الأقاليم في التراث السياسي والإداري الإسلامي خلال العصر العباسي.
	2. تتبع آليات تعيين الولاة، وتفويض الصلاحيات، وأدوات الرقابة، ونظم المحاسبة المالية والإدارية المعتمدة من قبل المركز.
	3. رصد مراحل التحول المفصلية في العلاقة بين المركز والولاة، وتحديد العوامل الداخلية والخارجية التي سرعت وتيرة اللامركزية ونشوء النزعات الاستقلالية.
	4. تقديم دراسات حالة تطبيقية لأقاليم استراتيجية مختارة لبيان تنوع النماذج الولائية وسياقات تحولها إلى إمارات شبه مستقلة.
	5. استخلاص نتائج تاريخية وإدارية تسهم في فهم أعمق لديناميكيات الحكم الإقليمي، وتُقدّم إضافة نوعية للبحوث الرصينة في التاريخ الإسلامي.
	حدود البحث
	• الحدود الزمانية: يمتد البحث من قيام الدولة العباسية (سنة 132هـ / 750م) حتى منتصف القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي (سنة 334هـ / 945م)؛ وهو التاريخ الذي يصادف دخول البويهيين إلى بغداد، وهيمنة القادة العسكريين على مقاليد الجيش والخلافة، مما مثل نق...
	• الحدود المكانية: يقتصر نطاق البحث على الأقاليم الاستراتيجية التي شكلت العمود الفقري للإدارة العباسية، وهي: العراق (بوصفه مركزًا للخلافة)، وخراسان، ومصر، والشام، وإفريقية؛ نظرًا لأهميتها الجيوستراتيجية، والمالية، والعسكرية في معادلة الربط بين الأطراف...
	• الحدود الموضوعية: يركز البحث على الجوانب الإدارية، والسياسية، والمالية الحاكمة للعلاقة بين المركز والولاة، مستبعدًا الجوانب الثقافية، والأدبية، والفقهية التفصيلية إلا في حدود ارتباطها المباشر بالآلية الإدارية، أو بالشرعية السياسية للولاية، أو بالتفس...
	منهجية البحث
	يعتمد البحث على المنهج التاريخي التحليلي، بوصفه الأداة العلمية الأنسب لدراسة الظواهر الإدارية والسياسية في سياقها الزمني والمؤسسي وتطورها البنيوي. وتشمل التطبيقات الإجرائية للمنهج الخطوات التالية:
	1. نقد المصادر وتحليلها: الرجوع إلى المصادر الأولية الكلاسيكية (مثل كتب التاريخ العام، والسير، والرسائل الإدارية، وكتب الخراج والدواوين)، مع إخضاع المادة التاريخية للنقد الداخلي والخارجي لضمان موثوقية الروايات وتجاوز الانحيازات المحتملة (انظر: البلاذر...
	2. المنهج الاستقرائي والتحليلي: رصد واستقراء البيانات المتعلقة بأنظمة التعيين، والرقابة، والمحاسبة، وتحليلها علميًا للكشف عن الأنماط الإدارية المتكررة، ونقاط التحول الجوهرية، والعلاقات السببية بين المتغيرات السياسية والإدارية.
	3. المنهج المقارن: إجراء دراسة مقارنة للنماذج الولائية في أقاليم مختلفة لفهم أثر العوامل الجغرافية، والديموغرافية، والعسكرية على درجة المركزية أو اللامركزية، واستخلاص القواسم الهيكلية المشتركة وفروقها.
	تحديد المصطلحات الإجرائية
	السلطة المركزية:
	تُقصد بها مؤسسة الخلافة العباسية في عاصمتها المقررة (بغداد أو سامراء)، وتتمثل في شخص الخليفة، والوزراء، وكتاب الدواوين، ورؤساء الأجهزة الرقابية العليا. وتشكل هذه السلطة قمة الهرم الإداري والسياسي للدولة، حيث تختص بإصدار المراسيم التشريعية، وتعي...
	الولاة: جمع (والي)، وهو الأمير أو الحاكم الذي يعينه الخليفة بعهد رسمي أو تفويض مباشر لإدارة شؤون إقليم جغرافي محدد أو مدينة بعينها. وتتنوع مهام الولاة بين "ولاية عامة" تشمل بسط الأمن، وقيادة الجيوش المحلية، وإقامة الحدود، وجباية الخراج، وإمامة الصلاة،...
	إدارة الأقاليم:
	هي النظام المؤسسي، والتشريعي، والإجرائي الذي اعتمدته الدولة العباسية لتنظيم العلاقة الإدارية والمالية مع الأطراف والبلدان المفتوحة. ويشمل هذا المفهوم الهياكل التنظيمية للحكم المحلي، وشبكات البريد والاتصالات، وأجهزة الرقابة والمحاسبة المالية (كد...
	المبحث الأول: الأسس التشريعية والمؤسسية لإدارة الأقاليم في صدر العصر العباسي:
	شهدت الدولة العباسية منذ تأسيسها (سنة 132هـ/ 750م) تحولاً جوهريًا في البنية الإدارية والسياسية للدولة الإسلامية، انتقلت فيه من نموذج حكم يعتمد على العصبيات القبلية والعلاقات الشخصية والتفويض المطلق -كما كان سائدًا في العصر الأموي- إلى دولة مؤسسية...
	ويهدف هذا المبحث إلى تحليل الأسس التشريعية والمؤسسية التي قامت عليها إدارة الأقاليم في صدر العصر العباسي، من خلال استقراء الإطار الفقهي والسياسي لنظام الولاية، وتتبع تطور الأجهزة المركزية الرقابية والإدارية التي وظفتها الخلافة لضمان ولاء الولاة ...
	المطلب الأول: الإطار الفقهي والسياسي لنظام الولاية في التراث الإسلامي
	الفرع الأول: ضوابط الولاية وشروطها في الفقه السياسي الإسلامي
	استند النظام الإداري في الدولة العباسية في شرعيته وتنظيمه إلى منظومة فقهية وسياسية متراكمة، استقت مبادئها من القرآن الكريم، والسنة النبوية، وسيرة الخلفاء الراشدين، وتجارب الحضارات المجاورة. وقد أولى الفقهاء والمفكرون السياسيون المسلمون -كابن الم...
	وتتمثل الضوابط الأساسية للولاية في الفقه السياسي الإسلامي في عدة شروط جوهرية: أولها، الكفاءة والأمانة (القوة والأمانة)؛ حيث يُشترط في الوالي أن يكون جليلاً حازماً، أهلاً للقيام بمسؤوليات الإدارة العسكرية والمالية، مع التحلي بالنزاهة والورع في التعامل ...
	كما حدد الفقهاء مجالات صلاحيات الوالي بدقة، فميزوا بين "ولاية التفويض العام" التي تمنح الوالي سلطات واسعة في الأمن والقضاء والمالية وجباية الخراج والجهاد، وبين "ولاية التنفيذ الخاص" التي تقتصر على تدبير الجيش والسياسة المحلية دون جباية الأموال أو القض...
	الفرع الثاني: الانتقال من النموذج الأموي إلى المؤسسي العباسي في إدارة الأطراف
	تميزت الإدارة الأموية للأقاليم بطابع يعتمد على المركزية القبلية الحازمة، متمثلة في تعيين ولاة بارزين من البيت الأموي أو من الزعامات العربية الموالية لهم عصبيّاً، مع تفويضهم بصلاحيات عسكرية وأمنية واسعة لبسط السيطرة وإخماد الثورات، مع وجود رقابة ...
	وجاءت الثورة العباسية لتضع اللبنات الأولى لنموذج إداري جديد، أكثر تعقيداً ومأسسة، لمواجهة متطلبات دولة شاسعة الأطراف ومتعددة الأنماط الديموغرافية. فقد تبنى العباسيون -لا سيما في عهود الخلفاء الأوائل كأبي جعفر المنصور والمهدي والرشيد- استراتيجية إدارية...
	كما طور العباسيون نظام إدارة الأقاليم بربطه بشبكة من "عهود الولاية" الرسمية، المكتوبة والمحددة للواجبات والالتزامات المالية والسياسية للوالي قبل مغادرته العاصمة إلى إقليمه. وجاء بناء العاصمة الجديدة "بغداد" سنة 145هـ/ 762م ليتوج هذا التحول الهيكلي، حي...
	وعلى الصعيد العسكري، كان اختيار القادة الذين أثبتوا كفاءتهم في الحروب، أو إخماد الثورات، أو تأمين الثغور أولوية قصوى، خاصة في أقاليم مثل خراسان والشام والثغور الشمالية؛ حيث تطلبت الظروف الأمنية المتاخمة للأعداء أو المهددة بالاضطرابات وجود والٍ حازم يج...
	أما المعيار المالي، فقد كان حاسماً في تعيين الولاة والعمال المسؤولين عن أقاليم زراعية أو تجارية غنية كالعراق ومصر؛ حيث طُلب من المرشحين إثبات كفاءة عالية وخبرة عملية في إدارة الدواوين، ومسح الأراضي، وجباية الخراج، وموازنة النفقات المحلية مع التحويلات ...
	وغالبًا ما كان الخليفة يوازن بين هذه المعايير ديناميكيًا؛ ففي فترات الاستقرار والازدهار، طغى المعيار المالي والإداري لزيادة واردات الدولة وتنمية حواضرها، بينما في فترات الأزمات والفتن، غلب المعيار العسكري والسياسي الحازم على حساب الكفاءة الإدارية المح...
	الفرع الثاني: وثائق العهد والبيعة والعهود الإدارية كضمانات مركزية:
	لم يقتصر تعيين الوالي في العصر العباسي على قرار شفهي أو إرادة سياسية عابرة، بل كان يُوثق عبر مراسيم رسمية تُعرف بـ (عهود الولاية)، تُصاغ بعناية فائقة في ديوان الرسائل وبأقلام كبار الكتاب. وتحدد هذه العهود بدقة بالغة صلاحيات الوالي، وواجباته، وال...
	كما كان يرافق صدور العهد أداء "بيعة الطاعة" الرسمية من قِبل الوالي أمام الخليفة، وهي بيعة تدمج بين الطاعة السياسية والالتزام الديني الشرعي بالسمع والطاعة، مما يضفي صبغة مقدسة على العقد الإداري ويقلل من احتمالية العصيان الفردي. وتضمنت هذه العهود شروطاً...
	ولم تكن هذه الضمانات والعهود إجراءات شكلية فحسب، بل كانت أدوات عملية ورقابية صارمة؛ حيث كانت تُحفظ نسخ رسمية من هذه العهود والوثائق في ديوان الرسائل وديوان الخراج وديوان الزمام بالعاصمة، لتُستخدم كمرجع قانوني حاسم عند تدقيق الحسابات المالية، أو عند نش...
	المطلب الثاني: الصلاحيات الولائية وحدود التدخل المركزي
	الفرع الأول: الاستقلال الإداري والمالي النسبي في الأقاليم النائية :
	على الرغم من نزعة المركزية الصارمة التي سادت النظرية الإدارية العباسية في عهود الخلافة الأولى، إلا أن الواقع العملي فرض درجة ملحوظة من اللامركزية الإدارية والمالية، لا سيما في الأقاليم النائية أو ذات الخصوصية الجغرافية والبشرية مثل خراسان، ومصر،...
	وعلى الصعيد المالي، سُمح لولاة الأطراف والبلدان البعيدة بالاحتفاظ بنسب معتبرة من الإيرادات المحلية لتغطية نفقات الإقليم الأساسية؛ كصيانة الجسور وحفر القنوات المائية، وتسيير شؤون الدواوين المحلية، ودفع أرزاق المقاتلة والمرابطين في الثغور، على أن يُحمل ...
	وقد شكّلت عوائد الخراج المفروضة على الأراضي الزراعية، وأموال الجزية المقررة على أهل الذمة، الركيزتين الماليتين الأهم في ضبط العلاقة بين المركز والأطراف؛ فكانت قدرة الوالي على جباية هذه الموارد بانتظام ودون إثارة القلاقل والفتن المحلية هي المؤشر ا...
	المبحث الثالث: تحولات العلاقة المركزية الولائية وأزمات التفكك الإقليمي
	مع تقدم القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي، دخلت العلاقة بين الخلافة العباسية والولاة مرحلة تحول بنيوي عميق، لم تعد فيه الآليات الرقابية والمؤسسية المبكرة كافية للحفاظ على المركزية الإدارية الصارمة. فقد تفاعلت عوامل داخلية وخارجية متعددة -عسكري...
	قائمة المصادر والمراجع

